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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بقانون النقل(الفريق العامل الثالث 
 الدورة التاسعة عشرة

    ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧-١٦نيويورك، 
 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع: قانون النقل  

   ]بحرا] [كلّيا أو جزئيا[
ة التجارية الدولية، المقدَّم إلى فريق موقف اللجنة الوطنية الفرنسية للغرف  

   )المعني بقانون النقل(الأونسيترال العامل الثالث 
   مذكّرة من الأمانة    

، قدّمت )المعني بقانون النقل(اسـتعدادا للـدورة التاسـعة عشـرة للفـريق العـامل الثالـث                
 طــيّه كمــرفق، ة المدرجــةالوثــيقاللجــنة الوطنــية الفرنســية للغــرفة الــتجارية الدولــية إلى الأمانــة   

 ]كلّــيا أو جزئــيا[تفاقــية نقــل البضــائع امشــروع توية عــلى تعلــيقات اللجــنة عــلى أحكــام والمحــ
 . المقرّر مناقشتها خلال الدورة]بحرا[

 .والوثيقة الواردة في المرفق مترجمة بالشكل الذي تلقّتها به الأمانة 
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  مرفق  
جارية الدولية، المقدَّم إلى فريق موقف اللجنة الوطنية الفرنسية للغرفة الت  

  )المعني بقانون النقل(الأونسيترال العامل الثالث 
  ]بحرا  ] [كلّيا أو جزئيا       [مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع                  

  الأحكام المتعلقة بالتحكيم  
 فييـــنا، ) (المعــني بقـــانون الـــنقل (في الــدورة السادســـة عشـــرة للفــريق العـــامل الثالـــث    -١

، نظــر الفــريق العــامل، الــذي )٢٠٠٥ديســمبر / كــانون الأول٩ -نوفمــبر /لــثاني تشــرين ا٢٨
، في الوثــيقة ]بحــرا] [كلّــيا أو جزئــيا[مشــروع اتفاقــية بشــأن نقــل البضــائع  عهــد إلــيه بــإعداد 

A/CN.9/WG.III/WP.54المحتوية على اقتراح من هولندا بشأن التحكيم ،. 

يوفق بين مبدأ الحرية غير المشروطة في اللجوء وقـد عرضـت تلك الوثيقة باعتبارها حلا وسطا      
إلى التحكـيم، مـن ناحـية، والرأي الذي مفاده أن التحكيم ينبغي أن يتاح لطرفي النـزاع ولكن             
ــتحايل عــلى أســس الاختصــاص المبيّــنة في          ــبغي أن يكــون بوســع الطــرفين اســتخدامه لل لا ين

 .رى من مشروع الاتفاقية، من الناحية الأخ٧٥مشروع المادة 

ويـنطوي الحــل الوســط الــذي اقترحــته هولــندا عـلى حــذف الفصــل الخــاص بالتحكــيم بكاملــه   
ــية   ٧٨ إلى مشــروع المــادة ٢وإضــافة فقــرة   مــن مشــروع الاتفاقــية بقصــد ضــمان عــدم إمكان

 .الالتفاف على القواعد المتعلقة بالاختصاص الواردة في مشروع الاتفاقية

 تجعــل أي اتفــاق ٨١ج إشــارة في مشــروع المــادة ويــنطوي هــذا الحــل الوســط أيضــا عــلى إدرا
 .يبرمه الطرفان لإحالة نزاع نشأ بينهما إلى التحكيم نافذا

والهـدف مـن الاقتراح هو الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق باستخدام التحكيم في صناعة      
وط الـنقل الـبحري، وذلـك بالـنص عـلى حد أدنى من قواعد التحكيم فيما يتعلق بصناعة الخط                   

الملاحـية المنـتظمة مـع الإبقـاء عـلى حـرية الـلجوء إلى التحكيم في صناعة الخطوط الملاحية غير                  
 . مكررا٨١المنتظمة عن طريق إضافة مشروع المادة 

ــه السادســة عشــرة        -٢ ــال دورت ــن أعم ــث ع ــامل الثال ــريق الع ــر الف ــنا، (وورد في تقري  فيي
ــثاني٢٨ ــانون الأول٩ -نوفمـــبر / تشـــرين الـ ــتراح الحـــل ) A/CN.9/591) (ديســـمبر / كـ أن اقـ

 .الوسط الهولندي أثار تحفّظات من جانب عدة وفود
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ــندي         ــتراح الحــل الوســط الهول ــا إن كــان اق ــرح بشــأن م ــذي طُ ــتقرير إلى الســؤال ال  وأشــار ال
)A/CN.9/WG.III/WP.54 (قد يحدّ من استخدام التحكيم في تجارة الخطوط الملاحية المنتظمة. 

سســات الــتجارية ســيكون مــن غــير المحــتمل، في الواقــع، أن تــدرج أحكــام  وشــدّد عــلى أن المؤ
 .تحكيم في العقد ما لم يكن بوسعها أن تحدد مكان التحكيم على وجه اليقين

 .، قد لا يتسنى تحديد مكان التحكيم٧٥غير أنه، بالنظر إلى الصيغة الراهنة لمشروع المادة 

ــتقرير أيضــا إلى أن هــناك حاجــة إلى    إدخــال تحســينات عــلى صــيغة الــنص المقــترح،    ويشــير ال
 .وخصوصا بالنظر إلى الأحكام الجديدة التي ينظر في إدراجها في الفصل المتعلق بالاختصاص

 على أعمال   اللجـنة الوطنـية الفرنسـية للغرفة التجارية الدولية        وأشـارت تعلـيقات وفـد        -٣
 كانون ٩ -نوفمبر /شرين الثاني ت٢٨فيينا، (الفـريق العـامل الثالـث في دورتـه السادسـة عشرة           

 .إلى أن الوفد الفرنسي لديه تحفظات بشأن الاقتراح الهولندي) ٢٠٠٥ديسمبر /الأول

وأشـار الوفـد الفرنسـي إلى أنـه، رغـم قـبولـه الحـل الوسـط مـن حيـث المبدأ أثناء المناقشات، لا            
 .شاتيوافق على صيغة النص الذي وضع لاحقا، التي لا تطابق ما دار في المناق

 تطـرح عـددا مـن الصعوبات، ولا سيما          ٨٣وأشـار الوفـد الفرنسـي أيضـا إلى أن صـيغة المـادة               
 .بمنح المُطالِب خيار إقامة دعوى أو اللجوء إلى التحكيم

ــيا و  (وشــدّدت عــدة وفــود   ــبحرية البلطــيقي   فرنســا والمملكــة المــتحدة وإيطال مجلــس الملاحــة ال
، عـلى أا لا توافق      فرنسـية للغـرفة الـتجارية الدولـية       اللجـنة الوطنـية ال    ، يؤيدهـا وفـد      )والـدولي 

 .، التي تتضارب مع ممارسات التحكيم٨٣على صياغة المادة 

 .وفي ضوء تلك الصعوبات، طلب من أمانة الفريق العامل أن تدلي برأيها

ــيقة     ــول الموصــى ــا في الوث ــة إلى أن الحل ــة،  A/CN.9/WG.III/WP54وأشــارت الأمان  غــير عادي
 .٨٣ أن يعاد بحث صياغة المادة واقترحت

 أن يعلق   اللجنة الوطنية الفرنسية للغرفة التجارية الدولية     وفي ذلـك السـياق، يـود وفـد           -٤
 .على أحكام مشروع الاتفاقية التي تتناول التحكيم

 اختيار المحكمةاتفاقات : ٧٦مشروع المادة   -١-٤

 اختيار المحكمة يجب أن يبرم  عـلى أن الاتفاق على    ) ١ (٧٦  يـنص مشـروع المـادة         -١-١-٤
 .أو يوثّق كتابة

 .ويبدو أن اتفاقات التحكيم مشمولة ذا التعريف
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 .غير أن تلك الاتفاقات لا يجوز أن تبرم شفويا أو ضمنيا

ــادة   -٢-١-٤ ــنص مشــروع الم ــاق التحكــيم  ) ٢ (٧٦  ي ــلى أن اتف ــتعين أن يكــون  ‘ ١‘: ع ي
يجــب أن يذكــر اســم المحكمــة  ‘ ٢‘اضــحا ومدرجــا في عقــد حجــم، مــع بــيان الطــرفين بــيانا و 

 .المختارة ومكاا بوضوح

بشـأن عقــود الحجــم، سـيكون مــن المستصــوب توسـيع نطــاق قــبول اتفاقــات     ‘١’ 
 .التحكيم ليشمل جميع عقود نقل البضائع بحرا

بشــأن ذكــر اســم المحكمــة ومكاــا، يــبدو أن هــذا الشــرط يتــنافى مــع شــرط     ‘٢’ 
 .التحكيم

 مؤسســات التحكــيم، الــتي لا تــتاح لهــا فرصــة لعــلاج أي خــلاف بــين   كمــا أنــه يضــعف دور
 .الطرفين بشأن مكان التحكيم وتسمية المحكمين

 الاختيار الحصري للمحكمة يكون   عـلى أن شرط   ) ٣ (٧٦  يـنص مشـروع المـادة         -٣-١-٤
القانون متوافقا مع ذلك شـريطة أن يكـون    لـيس طـرفا في عقـد الحجـم      الـذي  شـخص لملـزما ل  

كمـا يحـدّده القـانون الـدولي الخـاص أو قواعـد تنازع القوانين للمحكمة التي           لتطبـيق   الواجـب ا  
 .تنظر في الدعوى

 .ويمكن أن يعتبر اللجوء إلى قواعد تنازع القوانين أمرا عفا عليه الزمن في التجارة الدولية

 .وينطبق هذا الحكم على المحاكم أيضا

 .يار تحكيم، مع استبعاد المحاكموفي هذه الظروف، سيكون من الملائم السماح بخ

  الاعتراف والإنفاذ‐ مكررا٨١المادة   -٢-٤

 ".محكمة في إحدى الدول المتعاقدة"لا تشير هذه المادة سوى إلى القرارات التي تتخذها 

 .غير أن هيئة التحكيم، بحكم طبيعتها، لا تخضع للولاية القضائية للدولة

 .عتراف بالقرارات وإنفاذها منطبقة على التحكيمولذلك لن تكون الأحكام المتعلقة بالا

بشــأن الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنبــية بــيد أنــه ينــبغي أن يســتذكر أن اتفاقــية نــيويورك 
 . تظل منطبقةوإنفاذها

 ".في إحدى الدول المتعاقدةتعقد جلساا محكمة "ويبدو أن الأفضل أن تكون الصيغة هي 
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 تحكيم اتفاقات ال‐٨٣المادة   -٣-٤

‘ ٢‘يـتعين أن يـنص اتفـاق التحكـيم عـلى مكـان التحكيم، و           ‘ ١‘: تـنص هـذه المـادة عـلى أنـه         
يجـوز للمطالِـب، حـتى عـندما يكـون هـناك اتفاق تحكيم، أن يقيم دعوى قضائية في أي مكان                     

 . من الاتفاقية٧٥مبين في مشروع المادة 

نافى مع ممارسات التحكيم الدولي، ويـبدو أن الخـيار المتاح للمطالِب بأن يقيم دعوى قضائية يت          
 .وخصوصا من حيث أنه مخالف لمبدأ الاختصاص بالبت في الاختصاص

  -نوفمـــبر / تشـــرين الــثاني ٦فييــنا،  (وفي الــدورة الثامــنة عشـــرة للفــريق العـــامل الثالــث      -٥
 /A/CN.9/WG.III/XVIII)، عرضت الأمانة وثيقة عن التحكيم )٢٠٠٦نوفمـبر  / تشـرين الـثاني  ١٧

CRP.3)أعدت بالتشارك مع الفريق العامل الثاني، وتتوافق مع اتفاقية نيويورك ،. 

 إلى أن المقصــود مــن اللجــنة الوطنــية الفرنســية للغــرفة الــتجارية الدولــية  وأشــارت كــلمة وفــد  
 المتعلق بالتحكيم هو الحيلولة دون الالتفاف على أحكام الفصل ١٧الصـياغة الجديـدة للفصـل      

 .ص المتعلق بالاختصا١٦

 . في مجمله١٧ووافق الوفد الفرنسي على الفصل 

 على ١٧تطبيق الفصل بشأن ( مكررا ٨٥غـير أن الوفـد لم يرغب في اتخاذ موقف بشأن المادة     
 .، لأن تلك المسألة داخلة في مجال اختصاص الاتحاد الأوروبي)الدول المتعاقدة

الوارد في المادة " لواجب التطبيقالقانون ا"وقـد نظـر الوفـد الفرنسـي في المعـنى الدقـيق لمصطلح             
 .، فيما يتعلق باتفاقات التحكيم)د) (٤ (٨٣

ويـبدو في الواقـع أن هـذا المصـطلح يشـير إلى القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم وليس إلى                 
 .القانون المنطبق على التحكيم نفسه

لاحي غير المنتظم بشـأن اتفاقـات التحكـيم في الـنقل الم     ) ٢ (٨٤ويـرى أيضـا أن صـياغة المـادة          
ــثة،       ــزمة للأطــراف الثال ــيها اتفاقــات التحكــيم مل يمكــن تحســينها، وأن الظــروف الــتي تكــون ف

 .وخصوصا المرسل إليهم، يمكن أن يعاد بحثها

وقـد طلبـت عـدة وفـود اسـتبعاد الفصـل الخـاص بالتحكيم من مشروع الاتفاقية، لأنه يحدّ من                     
 .إمكانيات اللجوء إلى التحكيم

 إلى أن الأحكام المتصلة بالتحكيم اللجـنة الوطنـية الفرنسية للغرفة التجارية الدولية   وأشـار وفـد   
 .اللجنة الوطنية الفرنسية للغرفة التجارية الدوليةذات أهمية خاصة لدى 
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 لم تـوزّع عـلى الوفود أثناء الدورة فقد تعهّدت      A/CN.9/WG.III/XVIII/CRP.3وبمـا أن الوثـيقة      
 . بأن تحدّد موقفها لاحقاية للغرفة التجارية الدوليةاللجنة الوطنية الفرنس

 إلى أن موقفـه سوف يستند إلى   اللجـنة الوطنـية الفرنسـية للغـرفة الـتجارية الدولـية           وأشـار وفـد     
ــلجوء إلى التحكــيم، اللذيــن همــا مــبدءان جوهــريان في مجــال       ــتعاقد وحــرية ال احــترام حــرية ال

 .التجارة الدولية
  

 خاتمة

 بعـين الرضـا التقدّم المحرز في أعمال         وطنـية الفرنسـية للغـرفة الـتجارية الدولـية         اللجـنة ال  تلاحـظ   
 .الأونسيترال

اللجـنة الوطنـية الفرنسـية للغـرفة الـتجارية الدولـية بـأن الفريق العامل أكّد مجدّدا مبدأ        وترحّـب   
 .الحرية غير المشروطة في اللجوء إلى التحكيم

أن بعض الأحكام، بصياغتها    تعـتقد   ة الـتجارية الدولـية      اللجـنة الوطنـية الفرنسـية للغـرف       بـيد أن    
 .الراهنة، قد تحدّ من اللجوء إلى التحكيم

ولذلـك تطلـب اللجـنة الوطنـية الفرنسـية للغـرفة الـتجارية الدولـية مـن الفـريق العـامل أن يضع                       
 .ملاحظاا في الاعتبار

 


